
310596 - القول بأن الحائض تصوم مخالف للسنة والإجماع

السؤال

استمعت قبل مدة لأحد الدكاترة من بلد عربي يقول فيه : بأن الحائض يجب أن تصوم ، وما من دليل على أنها
يجب أن تفطر ، ورد أحد رجال الدين على هذا بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث : ” أمرنا
أن نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة والاختلاف هنا يكمن في معنى القضاء ، فقد ورد في القرآن آيات كثيرة كان

…( ، الآية 103 من مْ كَكُ نَاسِ مْ مَ تُ يْ ا قَضَ ذَ إِ فيها القضاء بمعنى أداء الفرائض ، مثلا : الآية 200 من سورة البقرة:)فَ
وا فُ وَّ طَّ لْيَ مْ وَ هُ ورَ وا نُذُ وفُ لْيُ مْ وَ هُ ثَ فَ وا تَ ضُ قْ مَّ لْيَ ةَ ….( ، الآية 29 من سورة الحج: ) ثُ لَا مُ الصَّ تُ يْ ا قَضَ ذَ إِ سورة النساء:) فَ

ضِ …( ، وكلها هنا ورد فيها لْأَرْ ي ا وا فِ رُ شِ انْتَ ةُ فَ لَا تِ الصَّ يَ ضِ ا قُ ذَ إِ يقِ (، الآية 10 من سورة الجمعة:) فَ تِ تِ الْعَ يْ بِالْبَ
معنى القضاء بالأداء وليس التعويض ، فهل هذا يعني أن المقصود من الحديث الذي أمرنا فيه بقضاء الصيام دون

الصلاة هو أن الحائض يجب أن تؤدي صيامها ولا تؤدي صلاتها ؟ وليس تعويض الصيام ؟

الإجابة المفصلة

الحائض لا يجب عليها الصوم، إجماعا. ويحرم عليها أن تصوم.

ا. ضهَ يْ ي حَ ا أفطرت فِ ائِض تقضي مَ قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، ص40 : “وأجمعوا أَن الْحَ

وم” انتهى. اء لَا تَصُ سَ وم أَن النُّفَ ائِض لَا تَصُ ول على أَن الْحَ قُ مع من يَ أجْ وا وَ معُ أَجْ وَ

وقال ابن المنذر في كتابه “الإجماع”، ص42: ” وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس
عليها القضاء.

وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان” انتهى.

وقال ابن القطان في “الإقناع في مسائل الإجماع” )1/ 103(:

“وامتناع الصلاة والصيام والطواف والوطء في الفرج، في حال الحيض: بإجماع متيقن، بلا خلاف بين أحد من
عدوا في أهل الإسلام. ا( من )الأزارقة(، وحقهم ألا يُ أهل الإسلام فيه، )إلا قومً

وأجمع أهل العلم على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها.

وأجمعوا على أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها”.
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وقال في )1/ 230(: “واتفقوا أن الحائض لا تصوم، واختلفوا في المستحاضة تصوم أم لا” انتهى.

فأهل العلم متفقون على أن الحائض ممنوعة من الصوم والصلاة، وأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.

وأما التشكيك في ذلك بالنظر إلى أن القضاء يأتي بمعنى الأداء، فلا قيمة له، فإن الإجماع يقطع الاحتمال.

ثم هذا الاحتمال مردود بالسنة الصريحة أيضا:

تْ لَمْ اضَ ا حَ سَ إِذَ : )أَلَيْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ : قَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ يدٍ رَ عِ نْ أَبِي سَ فقد روى البخاري )1951( عَ
ا(. هَ ينِ انُ دِ صَ لِكَ نُقْ ذَ ، فَ مْ لَمْ تَصُ لِّ وَ تُصَ

وهذا صريح في أن الحائض لا تصوم، كما أنها لا تصلي.

ا مَ ، فَ انَ ضَ مَ نْ رَ مُ مِ وْ لَيَّ الصَّ كُونُ عَ : )كَانَ يَ ولُ ا، تَقُ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ وروى البخاري )1950( ، ومسلم )1146( عَ
.) لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ ، أَوْ بِرَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ لُ مِ غْ ، الشُّ انَ بَ عْ ي شَ يَ إِلَّا فِ يعُ أَنْ أَقْضِ طِ تَ أَسْ

؟ ةٌ أَنْتِ يَّ ورِ رُ : أَحَ الَتْ قَ . فَ ةَ لَا ي الصَّ ضِ لَا تَقْ ، وَ مَ وْ ي الصَّ ضِ ائِضِ تَقْ ا بَالُ الْحَ : مَ لْتُ قُ ةَ فَ ائِشَ أَلْتُ عَ : سَ الَتْ ، قَ ةَ اذَ عَ نْ مُ وعَ
.» ةِ لَا اءِ الصَّ ضَ رُ بِقَ مَ لَا نُؤْ ، وَ مِ وْ اءِ الصَّ ضَ رُ بِقَ مَ ؤْ نُ ، فَ لِكَ ا ذَ نَ يبُ صِ : »كَانَ يُ الَتْ . قَ أَلُ نِّي أَسْ لَكِ ، وَ ةٍ يَّ ورِ رُ تُ بِحَ : لَسْ لْتُ قُ

رواه البخاري )321( ، ومسلم )69/335(، واللفظ له.

وهذا القضاء لا شك أنه التعويض، لا الأداء، والغالب أن تركها الصيام لأجل الحيض، وقد يكون شيء منه لأجل
السفر.

والحاصل: أن كون الحائض لا تصوم، أمر مجمع عليه، مقطوع به، فلا يلتفت إلى من يقول بخلاف ذلك؛ فإنه شذوذ
وضلالة، لم يقل بها أحد من أهل العلم من قبل، وليس عليها أثارة من علم، إلا أنه الشذوذ، واتباع الهوى بغير علم.

والله أعلم.
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